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אא 

]Ýÿ̂ j×¹]ØÃÊî×ÂÐ×Ã¹]Ý]ˆjÖ÷][ 

 وهـو عـلى سـبعة أنـواع; − بفتح الـزاي −َفي الالتزام المعلق على فعل الملتزم 
   :لأن ذلك الفعل

 ختياري أو غير ااăإما أن يكون اختياري
 اăا أو جائزăا أو حرامăوالاختياري إما أن يكون واجب

 والجائز إما أن يكون لا منفعة فيه أو فيه منفعة 
 − بكـسر الـزاي −ِوالذي فيه منفعة لا يخلو إما أن تكون المنفعة فيه للملتزم 

 . أو لغيرهما− بفتح الزاي −َأو للملتزم له 
***** 
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אא 
Ý]ˆjÖ÷]ë…^éj}^e‹éÖë„Ö]ØÃËÖ]î×ÂÐ×Ã¹] 

 . ًإن ولدت غلاما فلك كذا وكذا: كقوله لزوجته 
 . وحكمه إذا وجد المعلق عليه حكم الالتزام المطلق في اللزوم والقضاء به

قال في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق في رجل قـال 
 قد  :إن ولدت جارية فأنت طالق و ,ً إن ولدت غلاما فلك مائة دينار :لامرأته

 وأما المائة دينار فلا أدري أن يقضى بهـا; لأنهـا ليـست ههنـا  ,وقع عليه الطلاق
 .  ولا وجه ذلك , ولا هبة ,بصدقة

ن الطلاق قـد وقـع عليـه يريـد أن الحكـم يوجـب أن إ:  قوله  :قال ابن رشد
بعـد ذلـك لم نـه لـو مـات أحـدهما أ حتـى  ,يعجل عليه لا أنه وقع بنفس اللفـظ

  :وقــال ابــن الماجــشون وســحنون. IQH وهــذا قــول مالــك في المدونــة  ,يتوارثــا
 وأما قوله في المائة دينار لا يقضى بها فحمله محمل العدة لما لم يقل في  ,يستأنى به

نـه لا يقـضى بهـا; إذ إ: مالي ولا ذكر أنها هبة ولا صدقة ولا عطية; فلذلك قـال 
  , والأظهر من هذا اللفـظ التبتيـل ,الموعود] أ/٢٣[ليست على سبب من فعل 

 فيحكم لها عليه بها مـا لم  ,وأن يحمل على أنه أراد بذلك في مالي مائة دينار عطية
 . IRH أو يفلس  , أو يمت ,يذهب

ًوعلم منه أنه لو فهم من كلامه أنه أراد إن ولدت غلاما فلك مائـة دينـار في 
 وأن حكمـه حكـم الالتـزام المطلـق في ,  أو صرح بـذلك لزمـه بـلا كـلام ,مالي

 .واالله أعلم. القضاء به ما لم يفلس الملتزم أو يمت
                                                           

 .٥/١٤: المدونة) ١(
 .٦/١٨٣: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢(
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אא 
äÖÝÿ̂ j×¹]î×Âgq]çÖ]ØÃËÖ]î×ÂÐ×Ã¹]Ý]ˆjÖ÷]Ië]ˆÖ]xjËeI 

 أو بمتـاعي الـضائع  ,عـيري الـشاردب أو ب , إن جئتني بعبـدي الآبـق :كقوله
 فـإن  ,لعبد أو البعير أو المتاع عنده أو يعلم مكانهوكان ا. فلك عندي كذا وكذا

 وكــذلك  , ورد ذلــك واجــب عليــه , ولا يحكــم بــه ,ذلــك غــير لازم للملتــزم
ً ولا يجوز له أن يأخذ عـلى ذلـك شـيئا; لأن ذلـك مـن بـاب  ,الإعلام بموضعه

 .  يكون مما يلزم المجعول له عملهَّ إن من شروط الجعل ألا :وقد قالوا. الجعل
 إن غسلت  : كقوله ,ًا ما كان واجبا على الكفاية فيلزم الالتزام المعلق عليهأم

 . هذا الميت فلك كذا وكذا
 قـال ابـن القاسـم في  :وقال في أول رسم من سماع عيـسى مـن كتـاب الحـج

 أتأذن لي أن أحج وأنا أعطيك مهري − وكانت صرورة −رجل قالت له امرأته 
 يلزمه المهر; لأنه كان يلزمه أن يأذن لهـا  :قال  ,الذي عليك? فقبل وتركها تحج

 .  وقد بلغني ذلك عن ربيعة ,أن تحج
  : قـال ابـن القاسـم في روايـة ابـن أبي جعفـر الـدمياطي عنـه :قال ابن رشـد

 وأمـا إذا علمـت فـذلك لازم لهـا;  ,وذلك إذا لم تعلم أنه كان يلزمه أن يأذن لها
وقوله هذا مفسر لهـذه الروايـة; ] ب/٢٣. [لأنها أعطته مالها طيبة بذلك نفسها

لأنها إذا علمت أنه يلزمه الإذن لها فإنما أعطته مالها على أن يأذن لها بطيب نفس 
وقد قال في الحج الثالث من المدونة أنها . ًراضيا بذلك غير معاتب لها على ذلك

 ثم أذن  ,إذا أحرمت بغير إذن زوجها وهي صرورة فحللها زوجها من حجتها
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. IQH فحجت أجزأها ذلك عن حجة الفريضة وعن التي حللها منها زوجهـا لها

  , إذ لو لزمه ذلك لما كـان لـه أن يحللهـا ,فدل ذلك على أنه لا يلزمه أن يأذن لها
 فعـلى  , أو قبل أشهر الحج ,إلا أن معنى ذلك عندهم إذا أحرمت دون الميقات
  : أي− الحج قبل أشهر الحـج هذا لو أعطته مهرها على أن يأذن لها بالخروج إلى

 ولم يكــن لهــا أن  , للزمهــا ذلــك−قبــل وقــت خــروج الحجــاج مــن ذلــك البلــد 
 . IRHانتهى . ترجعه فيه; إذ لا يلزمه الإذن بالخروج في ذلك الوقت

ä{{éfßi 
فعلى ما قاله ابن رشد إذا كان الملتزم يعلم أن ذلك الفعل يجب على الملتزم له 

 ويحمـل عـلى أنـه أراد أن يرغبـه في الإتيـان  ,فإنـه يلزمـهثم علق الالتـزام عليـه 
ونحـو .  إن صليت الظهر اليوم فلـك عنـدي كـذا وكـذا : كقوله ,بذلك الفعل

 . واالله أعلم ,ذلك
ً من وجد آبقا أو ضالا بغير عمل فلا جعل لـه :وقال في الذخيرة  وكـذلك  ,ً

 من طلـب مـن : ًوقال أيضا. من عرف مكانه فدل عليه; لأن ذلك واجب عليه
 . ISHانتهى . يعلم موضعه فلا شيء له; لأن ذلك واجب عليه

 الأول أن يكون ممـا لا يلـزم المجعـول لـه  :وقال في اللباب في شروط الجعل
ً مثـل أن يجـد آبقـا  , فإن كان مما يلزمه عمله لم يجـز لـه أخـذ الجعـل عليـه ,عمله

لا يجـوز لـه فعلـه لا  وكذلك مـا  ,من غير عمل; لأن رده واجب عليه] أ/٢٤[
ً كالجعل على فعل الحرام سـواء كـان فعـلا أو قـولا ,يجوز له أخذ الجعل عليه ً,  

                                                           
 .٢/٥١٨: المدونة) ١(
 .٤٣, ٤/٤٢: البيان والتحصيل, لابن رشد) ٢(
 .٦/٨: الذخيرة, للقرافي) ٣(
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ً أو إن سـببت فلانـا  ,إن اشتريت هذا الإناء من الخمر فلك كذا: كما إذا قال له 

 . IQHانتهى . فلك كذا
ً من رد آبقا أو ضالا من غير عمل فلا جعل على رده ولا :وقال ابن سلمون ً 

 . IRH بل ذلك واجب عليه  ,على أن يدله على مكانه
íÖ`ŠÚ 

قال في نوازل ابن رشد في مسائل الدعوى والخصومات في رجلين لأحدهما 
 فطلب حقـه  , فسب الذين عليه الدين صاحب الدين ,دين على الآخر فتنازعا

 فرغب إليه بعض الحـاضرين في العفـو  , وأراد أخذ شهادة من حضر ,في ذلك
ً اعقدوا لي عقـدا وتـشهدون فيـه بـما عنـدكم ولكـم  :للراغبين له في العفوفقال 

 ثم اقتضوه ما وعدهم به من العفو  ,ففعل ذلك وشهدوا له. عندي ما تريدونه
 إنما أردت بقولي لكم عندي كل ما تريدون من وجه الصلح  :فأنكر ذلك وقال

 . ن سبيفي الدين الذي وقع فيه الطلب لا في إسقاط ما وجب عليه م
 يلزمه العفو إن سألوه إيـاه بعـد أن شـهدوا لـه; لأنـه هـو  :فأجاب ابن رشد
 لكـم عنـدي كـل مـا  : فهو الذي أوجبه لهم على نفسه بقوله ,ًالذي سألوه أولا

 فلا يصدق فيما ادعاه مـن أنـه أراد بـذلك  ,تريدونه إن شهدتم لي في ظاهر أمره
 . ISH وباالله التوفيق  ,ما سواه

هــذا مــن الالتــزام المعلــق عــلى الفعــل الواجــب عــلى الملتــزم لــه; فــإن قيــل 
 لأن شهادتهم له بما سمعوه واجب? ] ب/٢٤[

                                                           
 .٢٨٢: لباب اللباب, لابن راشد, ص) ١(
 .٢/٩: العقد المنظم للحكام, لابن سلمون) ٢(
 .١٣٠٣, ١٣٠٢ /٢: مسائل ابن رشد الجد) ٣(
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 لعـل الملتـزم كـان يعلـم بوجـوب الفعـل عـلى  :فالجواب واالله أعلم أن يقال

   , فكذلك ألزمه ابن رشد الالتزام كما قـال في مـسألة المهـر المتقدمـة ,الملتزم لهم
ً وأن يقعدوا له بذلك عقدا لم تكن المسألة من  ,م كتابة الشهادة لما سأله :أو يقال

هذا الباب; لأن الواجب عليهم أداء الشهادة إذا طلبها منهم لا أن يكتبوا له بها 
   أو لعــل الــشهادة لم تتعــين عــلى الجماعــة الــراغبين لــه في العفــو لوجــود ,ًعقــدا
تي هـي العفـو لمـا كانـت لغـير ن المنفعة المقصودة الإ:  ويمكن أن يقال  ,غيرهم

 والحكم في  ,الملتزم له صارت المسألة من الالتزام المعلق على فعل غير الملتزم له
 . ذلك اللزوم كما سيأتي في الباب الرابع

Å†Ê 
  ,فإنه لازم له ويحكم بـه عليـه.  إن أسلمت فلك عندي كذا :من قال لكافر

 ذلـك مـن بـاب العطيـة فيفتقـر إلى  وإنما اختلفوا هل ,ًولم يحكوا في ذلك خلافا
  أو هو من باب المعاوضة فلا يفتقر إلى حيازة? ,الحيازة

ــاب  ــضية مــن ســماع أصــبغ مــن كت ــن رشــد في رســم الكــراء والأق ــال اب ق
 من أعطـى زوجتـه  : حكى ابن حبيب عن مطرف أنه قال :الصدقات والهبات

 أراهـا بمنزلـه النصرانية داره التي هو فيها سـاكن عـلى أن تـسلم فأسـلمت فـلا
 وإن مـات الـزوج  , والإشهاد يجزئهـا عـن الحيـازة ,العطية; لأنه ثمن إسلامها

 ولا بـد  , لا أرها إلا من العطيـة :وقال أصبغ.  وبه أقول :قال ابن حبيب. فيها
 . IQH وإلا فلا صدقة لها ,فيها من الحيازة
  ]أ/٢٥. [ والظاهر أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها :قال الشيخ

 وبـذلك أفتـى  ,وفي كلام ابن رشد ترجيح القول بأن ذلك لا يفتقـر للحـوز
                                                           

 .١٤/٩٧: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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 وماتت قبل  , ومن تصدق على زوجته بداره على أن تسلم :ابن الحاج في نوازله

 . انتهى. أن تقبض الدار فهي حيازة لها ولورثتها; لأن الإسلام ثمن الدار
م الالتـزام; لأن الملتـزم  ولعلهم إنما حكموا في هذه المسألة بلزو :قال الشيخ

لما كان يعلم بوجوب ذلك الفعل على الملتـزم لـه عـلى أراد الترغيـب في الإتيـان 
نه لا يفتقر إلى حيازة في أحد القولين; لأنهـم إ:  ولعلهم إنما قالوا  ,بذلك الفعل

 وأقـره الـشرع  ,لاحظوا في هذه المسألة أنه لما كان الكافر لا يجـبر عـلى الإسـلام
 .  فتأمله ,ًه صار ذلك شبيها بالفعل الجائزعلى دين

Å†Ê 
 فأنت حـر فـإن ذلـك لازم; ىإن تركت شرب الخمر أو الزن: من قال لعبده 

لكـن لا . لأن من علق العتق على وجود فعل لزمه العتق إذا وجد ذلـك الفعـل
 . يصدق العبد في قوله تركت ذلك حتى يظهر صدقه

 رجل قال لعبده إن تركـت شرب قال في نوازل سحنون من كتاب الولاء في
 فقال له بعـد أيـام قـد تركـت شرب الخمـر أن ذلـك لـيس لـه  ,الخمر فأنت حر

 . حتى يعرف للعبد توبة عن شرب الخمر وحالة حسنة
 فـلا يـصدق في  , هذا بين; لأن العبد مدع لمـا يوجـب الحريـة :قال ابن رشد

 . IQHانتهى . ذلك حتى يعرف صدقه بظهور حاله
***** 

 
 

                                                           
 .١٤/٣١٦: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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אא 
äÖÝˆj×¹]î×ÂÝ†¦ØÃÊî×ÂÐ×Ã¹]Ý]ˆjÖ÷] 

 . ً إن قتلت فلانا أو شربت الخمر فلك كذا وكذا :كقوله
 − إن شاء االله تعالى − وسيأتي في المسألة العاشرة  ,وحكمه أن ذلك غير لازم

 أو إن  ,من الفصل الأول مـن الخاتمـة أن مـن قـال لرجـل إن قتلتنـي فلـك كـذا
لأن هــذا معــصية . انتهــى. فلــك كــذا أنــه لا جعــل لــه] ب/٢٥[دي قتلـت عبــ

ولو قبض الملتزم له الشيء .  فلا يلزم ذلك من التزمه ,وترغيب في فعل المعصية
الملتزم به فهل يرده على ربه أو يتصدق بـه? يـأتي فيـه الخـلاف الـذي في حلـوان 

 يلـزمهم أن  ونحـوهم هـل , والمخنـث , والقـواد , وما تأخذه الزانيـة ,الكاهن
يردوا ما أخذوه على من أعطاهم أو يتصدقوا به? ذكـر الـبرزلي وغـيره في ذلـك 

 . قولين
 والظاهر لي من القولين التصدق بذلك وعدم رده إلى من أخـذ  :قال الشيخ

نــه لا ينفــع إ:  وكــذلك قــالوا  ,ً فــلا يــرد لــه أدبــا ,منــه; لأنــه دفعــه في غــير حــق
 . أعلم واالله ,التمليك في هذه المسائل

***** 
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‚uùäéÊíÃËßÚ÷ë„Ö]ˆñ^¢]ØÃËÖ]î×ÂÐ×Ã¹]Ý]ˆjÖ÷] 

وقـد . ً وهو أيضا من بـاب الجعـل ,كقولك إن صعدت هذا الجبل فلك كذا
 أو لا يـشترط  ,اختلفوا فيه هل يشترط أن يكون في العمل المجعول عليه منفعة

 .  وغيرهماIQH والشيخ خليل  ,ذلك على قولين ذكرهما ابن الحاجب
 وظــاهر كــلام عيــاض في التنبيهــات أن المــشهور اشــتراط  :قــال ابــن غــازي

ً هو أن يجعل الرجل للرجـل أجـرا  :المنفعة للجاعل; لأنه قال في تعريف الجعل
ًمعلومــا ولا ينقــده إيــاه عــلى عمــل يعملــه لــه معلــوم أو مجهــول ممــا فيــه منفعــة 

 وإن لم يتم  ,ل على أنه إن عمله كان له الجعلللجاعل على خلاف في هذا الأص
 . IRHانتهى . فلا شيء له مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه

ä{{éfßi 
 وكــلام غــيره أن يكــون فيــه منفعــة  ,وقــع في كــلام القــاضي عيــاض المتقــدم

الغالـب وأنـه لا ] أ/٢٦[ والظـاهر أن قـولهم للجاعـل خـرج مخـرج  ,للجاعل
            د أن يكــون في ذلــك الفعــل منفعــة ســواء كانــت للجاعــل بــل القــص ,مفهــوم

                                                           
ِوفي شرط منفعة الجاعل قولان: (قال الشيخ خليل في المختصر) ١( ْ ََ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َ ِ.( 

يشترط في صحة الجعل أن تكون هناك منفعة تعود على الجاعل بما يحصله : والقولان المشار إليهم هما
 .امل كاستعادة أبق مثلاالع

لا يشترط في صحة الجعل أن تكون هناك منفعـة تعـود عـلى الجاعـل بـما يحـصله العامـل, كـأن : الثاني
 . يأتي بهءيجعل له دينارا على أن يصعد جبلا مثلا لا لشي

 .والمشهور القول الاول
 .٤/٦٤: , والشرح الكبير, للدردير١/٢١٠: مختصر خليل, ص: انظر

 .٢/٩٥٠: ليل في حل مقفل خليل, لابن غازي العثمانيشفاء الغ) ٢(
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 ألا ترى أنه لو قال شخص لآخر إن جئت بعبد فلان الآبق فلك كذا  ,أو لغيره

ًلكان جعلا صحيحا والتزاما لازما? وفي الحقيقة أنه لا بـد في ذلـك مـن منفعـة  ً ً ً
ًللجاعل إما عاجلا أو آجلا ً أو عاجلا وآجلا; وكذلك لم ,ً  يمثلوا للفعل الـذي ً

واالله .  وهـذا ظـاهر ,لا منفعة فيه للجاعـل إلا بنحـو قـولهم اصـعد هـذا الجبـل
 .أعلم

***** 
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  :وهو على أربعة أوجه
اء الملتزم له للملتزم أو لغـيره  أن يكون الفعل المعلق عليه إعط :الوجه الأول

 ًشيئا وتمليكه إياه 
           , أو فرسـك فقـد التزمـت لـك بكـذا , أو دارك , إن أعطيتنـي عبـدك :نحو

 أو فقد أسقطت الدين − الشيء يسميه − أو فلك عندي كذا  ,أو فلك علي كذا
لى  أو إن أسقط الدين الذي لك عـ , أو إن أعطيت ذلك لفلان ,الذي لي عليك

  , فهذا من بـاب هبـة الثـواب , ونحو ذلك ,فلان فلك عبدي الفلاني أو داري
  ,ً ولم يحكوا في ذلـك خلافـا ,وقد صرحوا بأنه إذا سمى فيها الثواب أنها جائزة

وأنها حينئذ بيع من البيوع فيشترط في كل من الملتزم به والملتزم عليه ما يـشترط 
ولا فرق . الغرر إلا ما يجوز في هبة الثوابفي الثمن والمثمون من انتفاء الجهل و

 أو إن تصدقت علي  , أو إن وهبتني , أو إن ملكتني ,إن أعطيتني: بين أن يقول 
 حتى لفظ الصدقة وإن كانت لا يقـضى فيهـا بـالثواب  ,مما يقتضي تمليك الرقبة

إذا اشترط فيها الثواب لزم كما صرح به في كتاب الهبات من المدونـة ] ب/٢٦[
 أو يتـصدق عليهـا أن  , المرأة تضع عن زوجها مهرها على أن يهب لهـا منزلـهفي

 . ذلك لازم
ًويشترط فيها أيضا كون كل منهما ظـاهرا منتفعـا بـه مقـدورا عـلى تـسليمه ً ً ً,   

ًفــلا يجــوز أن يكــون أحــدهما آبقــا ولا بعــيرا شــاردا ولا جنينــا ولا ثمــرة لم يبــد  ً ً ً           
ً إن أعطيتني أردبـا مـن القمـح  : كقوله , يكونا طعامينولا يجوز أن, صلاحها 
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فلك عندي قنطاران من السمن إلا أن يكون ذلك في مجلس واحـد والطعامـان 

إن التزمـت لي بثـوب صـفته كـذا :  ولا يجوز أن يكونا دينـين كقولـه  ,حاضران
 . ولا يجوز أن يؤجل أحدهما بأجل مجهول, فلك في ذمتي عشرة دنانير 

Å†Ê 
: قال في نوازل ابن الحاج في رجل أراد السفر إلى الحج مع أمه فقال لـه عمـه 

 فترك الـسفر مـع  ,اترك السفر مع أمك وأزوجك ابنتي وأعطيك عشرة مثاقيل
 فأجاب بأنه يحكم على عمه  , ثم قام على عمه بعد سبعة أشهر يطلبه العدة ,أمه

ون عقد نكاحهـا مـع أحـد فـلا بدفع العشرة مثاقيل إليه وينكحه ابنته إلا أن يك
 وبـذلك  ,يحل النكاح; وذلك لأنها عدة قارنها سبب وهو تـرك المـسير مـع أمـه

 .IQHانتهى . ًأفتى ابن رشد أيضا
 أو من له ولاية  ,وفهم من هذه المسألة أن من التزم لشخص أن يزوجه ابنته

  , يفـسخالجبر عليها فإنه يقضى عليه بذلك إلا أن يعقـد نكاحهـا لغـيره فإنـه لا
 . واالله أعلم. فتأمله

Å†{{{Ê 
 وإن كــان لــك عليــه ألــف درهــم  :قــال في آخــر كتــاب الــصلح مــن المدونــة

حالة فأشهدت له إن أعطاك مائة مـن الألـف الحالـة إلى شـهر فباقيهـا ] أ/٢٧[
 . IRH فذلك جائز ولكما لازم  , وإن لم يفعل فالألف كلها لازمة له ,ساقط عنه

 وإن مــضى  , إن أتــى بــالحق كلــه للوقــت فــذلك لازم أي :قــال أبــو الحــسن
 وإن أتـى بـه  ,ٌ أو بقي منه ما له بال رجع عليه بجميع حقـه ,الأجل ولم يأت به

                                                           
 ٤٢٨ /١: البهجة في شرح التحفة, للتسولي) ١(
 .٧/٤٣٥: المدونة) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



×Ã¹]<Ý]ˆjÖ÷]ÐÝˆj×¹]<ØÃÊ<î×Â<< <QQQ
.  أو بعـد الوقـت بيـوم فهـل يلزمـه أم لا? في ذلـك اخـتلاف ,ًللوقت إلا درهما

  أو نـاقص , لا يلزمه إذا جاء بالحق بعـد الوقـت بيـوم :فقال أصبغ في الوضيعة
 جيد لقوله عليـه  :ابن يونس. وقال عيسى كقول أصبغ أن له شرطه. IQHدرهم 

ْالمــسلمون عنــد شروطهــم « :الــصلاة والــسلام ُ ِْ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ ُ «IRH .وهــذا القــول  :ابــن رشــد 
 .أصح الأقوال

                                                           
 ١٧٢ /٧: النوادر والزيادات, لابن أبي زيد) ١(
 ورد الحديث من طريق عوف بن عمرو المزني وأنس بن مالك, وعائشة, وأبي هريرة) ٢(

ه الترمذي في سننه, في كتاب الأحكام, باب ما ذكر عـن رسـول فأخرج: أما حديث عمرو بن عوف
, والطبراني في ٣/٢٧: , والدارقطني في سننه)١٣٥٢(, برقم ٣/٦٣٤:  في الصلح بين الناس^االله 

ِعـن عمـرو بـن ) ١١٢١٢(, بـرقم ٦/٧٩: , والبيهقـي في سـننه الكـبرى)٣٠(, برقم ١/٢٢: الكبير ْ َ
َعوف المزنى أن رسول ُ َ َُّّ َ ِ ٍَ َُْ َقال  ^ االله ْ ًالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما «َ َ َ َّ ْ َْ َ ْ َ َ ً ُ َ َ ُ َُّّ ً ْ َّ َْ َ َ ِ َ َ ٌِ ِِ ُْ

ْوال ًمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراماـَ َ َ َّ ْ ُ ْ َُ َ ْ َ ََّ ً ََّ َ َ ً َْ َُ ُِ ِ ِ َ َ ِ«. 
 .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي

هذا الحديث نظر, ففي إسناده كثير بن عبد االله بن عمرو بـن عـوف وهـو في تصحيح الترمذي : قلت
. لـيس بثقـة: وقـال النـسائي. هو ركن من أركان الكـذب: ضعيف جدا, قال فيه الشافعي وأبو داود

 .له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة: وقال ابن حبان
 .وهذا منها: قلت

, )٢٣١٠(, عقـب رقـم ٢/٥٧: والحـاكم, ٣/٢٨: فأخرجه الـدارقطنى في سـننه: وأما حديث أنس
َعن أنس بن مالك قال) ١٤٢١٣(, عقب رقم ٧/٢٤٩: والبيهقى في سننه الكبرى َ ٍ ِ َ ِ َ َ ْ ِقـال رسـول االله : َ ُ َ َ َ

َالمسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك« ^ ِ ِ َِ َ َْ ََّ ََ َ ْ ُ ْْ ُِْ ُ ُ َ َ ِ«. 
ــدارقطنى في ســننه: وأمــا حــديث عائــشة ــرقم ٢/٥٧ :, والحــاكم٣/٢٧: فأخرجــه ال , )٢٣١٠(, ب

َعــن عائــشة ) ١٤٢١٣(, بــرقم ٧/٢٤٩: والبيهقــى في ســننه الكــبرى َ ِ َ ِ عــن رســول االله <َْ ُ َ ْ َ قــال ^َ َ
َّمسلمون عند شروطهم ما وافق الحقـْال« ََ َ ْ ُ ْ ُْ َ ََ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ِ«. 

, ٢/٣٢٧: فأخرجه أبو داود في سـننه, في كتـاب الأقـضية, بـاب في الـصلح: وأما حديث أبى هريرة
   :, وابــن الجــارود في المنتقــى)١١٢١١(, بــرقم ٦/٧٩: , والبيهقــى في ســننه الكــبرى)٣٥٩٤(بــرقم 

َّعن أبى هريرة أن النبى ) ٦٣٧(, برقم ١/١٦١ َ َِ َِّ َّ َ ََ ْ ُْ َ قال^َ َّالمـسلمون عـلى شروطهـم مـا وافـق الحـق «: َ ََ َ ْ ُ ْْ َُْ ََ ِ ِ ُ ُ َ َ ِ
َمنها ْ  .إسناده واه: ٣/٢٣قال الحافظ في التلخيص  .»ِ
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ــاني ــه بكــل حــال :والث ــة ل ــدين  , أن الوضــيعة لازم  ولا ينتفــع صــاحب ال

 .وهو قول ابن الماجشون. بشرطه
  , أن الوضيعة لا تلزمـه إلا أن ينـتقص الـشيء اليـسير مـن شرطـه :ثوالثال

 . وهو على ما روى مطرف عن مالك
 .  أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه :والرابع

ä{{{éfßi 
ً وأمـا إذا كـان مـؤجلا ولم يحـل  ,ًوهذا كله إذا كان الحق حـالا أو حـل أجلـه

  , فإن وقـع فـالحق بـاق إلى أجلـه ,تعجل فلا يجوز; لأنه يدخله ضع و ,الأجل
 .واالله أعلم. وله أن يأخذ ما عجله

Å†Ê 
 وهـو أن يقـول أبيعـك هـذا الملـك  , لا يجوز بيع الثنايا :قال في معين الحكام

 أو متـى آتيـك بـه فـالبيع مـصروف  ,وهذه السلعة على أن آتيك بالثمن إلى مدة
 وفوت الأصول  ,القيمة يوم قبضه فتلزمه  , ويفسخ ما لم يفت بيد المبتاع ,عني

هـذا هـو المـشهور مـن .  ونحـو ذلـك , والغـرس , والهـدم ,لا يكون إلا بالبنـاء
 . الحكام] ب/٢٧[انظر بقية الكلام في معين . انتهى. المذهب

Å†Ê 
 وأما مـا يقـع في عـصرنا هـذا وهـو ممـا عمـت بـه  :قال الشيخ رحمه االله تعالى

 وهـي تـساوي أربعـة  ,ًدار مثلا بألف دينار وذلك أن الشخص يبيع ال ,البلوى
 ثـم  , ويشترط على المـشتري أنـه متـى جـاءه بـالثمن ردهـا إليـه ,آلاف أو خمسة

 وقبـل  ,يؤجرها المشتري لبائعها بمائة دينار في كل سنة قبل أن يقبضها المـشتري
          بــل يــستمر البــائع عــلى ســكناها إن كانــت محــل ,أن يخليهــا البــائع مــن أمتعتــه
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 ويأخذ منه المشتري الأجـرة المـسماة  , أو على وضع يده عليها وإجارتها ,سكناه

 ولا عـبرة بالعقـد  , فهذا لا يجوز بلا خلاف; لأن هذا صريح الربا ,في كل سنة
الذي عقداه في الظاهر; لأنه إنما حكم بالغلة للمشتري في البيع الفاسد لانتقال 

       ا لم ينتقـل الـضمان لبقـاء المبيـع تحـت يـد  وهنـ ,والخـراج بالـضمان. الضمان إليـه
 بل لو قبض المشتري المبيع وتـسلمه بعـد أن أخـلاه  , فلا يحكم له بالغلة ,بائعه
 ووقع البيع على الوجه المتقدم لم يجز; لأن ما خرج من اليـد وعـاد إليهـا  ,البائع

هـذا واضـح  و , وآل الحال إلى صريـح الربـا ,لغو كما هو مقرر في بيوع الآجال
 . واالله أعلم. لمن تدبره

íÖ`{{{ŠÚ 
 ويجوز للمشتري أن يتطوع للبـائع بعـد العقـد بأنـه إن  :قال في معين الحكام

 ويلزم المشتري متى جاءه بالثمن في خلال  ,جاءه بالثمن إلى أجل كذا فالمبيع له
ته  ولا يكون للمشتري تفوي , أو بعده على القرب منه , أو عند انقضائه ,الأجل

 فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقـض إن أراده البـائع ورد  ,في خلال الأجل
لـه ] أ/٢٨[ُ وإن لم يأت بالثمن إلا على بعد من انقضاء الأجل فـلا سـبيل  ,إليه
ً وإن لم يضربا لذلك أجلا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب الزمـان  ,إليه

 فإن قـام عليـه حـين أراد  ,وته فلا سبيل له إليه فإن ف ,أو بعده ما لم يفوته المبتاع
 فإن باعه بعد منـع الـسلطان  ,ًالتفويت فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضرا

 .  وإن باعه قبل أن يمنعه السلطان نفذ بيعه ,له رد البيع
Å†Ê 

ًفإن ادعى أحدهما أن هذا الطوع كان شرطا في أصـل العقـد وأكذبـه الآخـر 
وهـو . انتهـى. قاله ابن العطار. ي الطوع مع يمينه وينفذ البيعفالقول قول مدع
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 إن  : وزاد بعـد قولـه في المدونـة , ونحـوه لابـن المـواز ,مختصر من كلام المتيطية
 .  والقرب في ذلك اليوم ونحوه ,جاءه أو ما قرب منه

 ونقلها ابن عرفة باختصار  ,وأصل المسألة في نوازل أصبغ من جامع البيوع
  , بعد تمـام العقـد وقـبض عوضـه دون مواطـأة− أي بالثنيا − الطوع بها  :فقال

 إلا  ,ولا مواعدة ولا مراوضة مؤقتة ومطلقة حلال في كل شيء سوى الفـروج
 . IQHانتهى . أن يجعله في الجارية إلى استبرائها

 لازم في كـل شيء مـن  , فذلك جائز حلال لا بـأس بـه :ولفظ نوازل أصبغ
 فلا يجوز فيهـا الـشرط الـذي جعـل لـه إلا أن  ,ما عدا الفروجالسلع والحيوان 

  ونحــوه ممــا لا ســبيل لــه فيــه إلى الــوطء  ,يجعــل ذلــك في الجاريــة إلى اســتبرائها
 وما كان على غير ذلـك فـأرى أن يبطـل إلا أن يـدركها بحرارتهـا عـلى  ,فيجوز

ً أيـضا وإلا نحو هذا من الأمور التي لم يخل عليها المـشتري ولم يمكـن فينفـذ لـه
وأما إهمالهم في السلع غير الفروج هذا الشرط بلا وقت فذلك ] ب/٢٨ [ ,فلا

 وإن وقتهـا فلـيس لـه أن يخرجهـا  , فإن خرجـت سـقط ,لازم ما أدركها في يده
 . ًولا يحدث فيها شيئا يقطع ذلك ما بينه وبين الوقت الذي جعله على نفسه

 وكـان  ,قد إذا سـلم مـن الـشروط هذا بين على ما قال أن الع :قال ابن رشد
ًأمرا مطاعا به بعده على غير رأي ولا مواطأة فلك جائز; لأنـه معـروف أوجبـه  ً

 مـا عـدا جاريـة − والمعروف عند مالك لازم لمن أوجبه عـلى نفـسه −على نفسه 
          ًالــوطء; إذ لا يجــوز للرجــل أن يطــأ جاريــة قــد أوجــب عــلى نفــسه فيهــا شرطــا

 ولم  , فـإن كـان لـه أجـل لـزم إليـه , جواري الوطء فذلك جائز وما عدا ,لغيره
       يكــن للمــشتري أن يفوتــه قبــل الأجــل وإن لم يكــن لــه أجــل فــذلك لازم مــا لم

                                                           
 ٦٦ /٨: لبيان والتحصيل, لابن رشدا) ١(
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.  يريد إلا أن يفوته بفور ذلك مما يرى أنه أراد قطع ما أوجبه عـلى نفـسه ,يفوته

 . IQHانتهى 
Å†{{{Ê 
 أقام أبو محمد صالح  : وأنه يورث ,ارقال في التوضيح لما تكلم على بيع الخي

أن الثنيـا . IRH أن الخيـار يـورث  :على ما نقله عنه أبو الحسن من قوله في المدونـة
 واختلف إذا مات المشتري الـذي تطـوع  ,الجائزة تورث إذا مات المتطوع له بها

  أو لا يلزم ورثتـه وهـو قـول ,بالثنيا هل يلزم ذلك ورثته وهو قول أبي إبراهيم
 . ISHانتهى .  واختاره أبو الحسن ,أبي الفضل راشد
 − من مات وقد قـال بعـد وجوبـه  : ابن عات عن ابن تليد :وقال ابن عرفه

 متى جئتني بالثمن فهـو مـردود عليـك لـزم ذلـك ورثتـه إذا أعطـوا −أي البيع 
 ومن الاستغناء إن كان هذا الطوع يجري مجرى الهبة فهـي هبـة  ,الثمن] أ/٢٩[

 . انتهى.  وقد تكون من باب العدة ,فتأمل قول ابن تليد. زلم تج
  , ومـا قالـه أبـو الفـضل راشـد , ولم يحـك غـير كـلام ابـن تليـد :قال الشيخ

 وقد صرح ابن رشد بـأن الثنيـا إذا كانـت عـلى  ,ورجحه أبو الحسن هو الظاهر
 . فتأمله , والمعروف يبطل بالموت والفلس ,الطوع فهي من المعروف

***** 
 

                                                           
 .٦٧, ٨/٦٦: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
 .٧/٩٨: المدونة) ٢(
 .٤٢٩, ٥/٤٢٨: التوضيح شرح جامع الأمهات, لخليل) ٣(
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אא 
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 .كقولك لشخص إن بنيت بيتك أو تزوجت فلك كذا
 فهـو لازم إذا  ,وحكمه حكم الالتزام المعلق على غير فعل الملتزم والملتزم له

 في معنـى العـوض  إلا أنهم لاحظوا في هذا كونه− كما سيأتي −وقع المعلق عليه 
 . ً فجعلوه لازما يفتقر إلى حيازة ,عن تلك المنفعة

فمن ذلك ما ذكر محمد بن رشد عن عبد العزيز بن أبي حـازم في رجـل قـال 
 إذا تـزوج  , نعـم : هل يلزمه ذلك? قـال :لابنه إن تزوجت فلك جاريتي فلانة

 وإن كـان : قـال ابـن أبي حـازم.  فإن مات الأب أخذها من رأس المال ,فهي له
 هـي لـه  : قـال ابـن القاسـم :قال عيـسى. على الأب دين حاص الغرماء بذلك

 ولم يكن لأهل الـدين  , وإن مات أخذها من رأس المال ,دون الغرماء إن فلس
 ولـو قـال لـك مائـة دينـار إن تزوجـت كـان هـو  :قـال ابـن القاسـم. فيها شيء

وقـول ابـن . ًشيئا بعينهلأنه ليس ] ب/٢٩[والغرماء سواء في الفلس والموت; 
 وأنــه يحاصــصهم بالــدين هــو  ,القاســم أنــه يكــون أحــق بالجاريــة مــن الغرمــاء

 إذا وهبت له الهبة بالتزويج قبل أن  : ومعناه ,الصحيح لا ما قاله ابن أبي حازم
 .IQH وباالله التوفيق  ,يتداين الأب

***** 
 

                                                           
 .٩٨, ١٤/٩٧: البيان والتحصيل, لابن رشد) ١(
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אא 
ÚäéÊë„Ö]ØÃËÖ]î×ÂÐ×Ã¹]Ý]ˆjÖ÷]äÖÝˆj×¹]æÝˆj×¹]ÇÖíÃËß 

 أو إن أسكنته دارك سنة  ,إن وهبت عبدك لفلان فلك عندي كذا: كقولك 
 .  أو إن جئت لفلان بعبده فلك عندي كذا ,فلك عندي كذا

  , أو من باب الإجـارة , فهو إما من باب هبة الثواب ,وهو كالنوع الخامس
ما تقـدم في النـوع الخـامس;  فيشترط في كل نـوع شروطـه كـ ,أو من باب الجعل

 أو خذ كذا وأعتـق  ,ولذلك أجازوا أن يقول إن أعتقت عبدك فلك عندي كذا
 وهـو جـائز بخـلاف خـذ مائـة  ,وقالوا أنه لازم; لأنه بيع بشرط العتـق. عبدك

فـإن وقـع لزمـه التـدبير ويـرد .  أو اتخذ أمتك أم ولد فإنـه لا يجـوز ,ودبر عبدك
 .  واالله أعلم ,المال

***** 
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